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دگتورة 
 نـــرجـــس يوســـف ذيـــاب

تنظيف
أسنان 

فقط بـ 10د.ك

ابتسامة
هوليود

فقط بـ 550 د.ك

خصم 30% على باقي العلاجات 

ابتسامة مؤقتة 
بــ 220 د.ك فقط

أكدت في رد تنشره »الأنباء« أن الاقتراحات النيابية تؤدي إلى زيادة أعباء الدولة

الحكومة ترفض تخصيص 50% من أسهم المشاريع
والشركات الواردة بالخطة الإنمائية لجميع المواطنين بالتساوي

سامح عبدالحفيظ

أكــدت وزيرة الشــؤون 
الاجتماعية والعمل ووزيرة 
التخطيط  الدولة لشــؤون 
والتنمية هنــد الصبيح ان 
قيام الدولة بتحمل تكاليف 
تخصيص 50 % من أســهم 
الشــركات  المواطنــن فــي 
الــواردة فــي  والمشــاريع 
الخطة الإنمائية 2016/2015 
- 2020/2019 توزع عليهم 
بالتساوي من شأنه ان يؤدي 
الــى زيادة اعباء الدولة كما 
يــؤدي الــى عــدم اكتــراث 
المواطــن بأعمال الشــركات 

ولا بطريقة ادارتها.
وقالــت الصبيــح فــي 
مذكرة رفعتهــا الى مجلس 
الامة وحصلت »الأنباء« على 
نسخة منها، متضمنة ردها 
علــى الاقتراحــات بقوانين 
النيابية بشأن تعديل بعض 
احكام القانون رقم 11 لسنة 
2015 بإصدار الخطة الانمائية 
 -  2016/2015 للســنوات 
2020/2019، قالت ان تعديل 
النــص الــوارد فــي الخطة 
ليكون نسبة 50% من الاسهم 
تخصص بالتساوي لجميع 
المواطنــن الذيــن يحملون 
الجنســية الكويتيــة يفرغ 
عملية الاكتتاب والمساهمة 

في الشركات من فحواها.
وفيمــا يلــي رد الوزيرة 
وملاحظاتها على الاقتراحات 

بقوانين:
اولا النص الحالي للمادة 

)3-بند3(:

نســبة خمسين في المائة 
)50%( من الاسهم تخصص 
العــام لجميــع  للاكتتــاب 

المواطنين.
المقتــرح للمادة  النــص 

)3-بند3(:
نســبة خمسين في المائة 
)50%( من الاسهم تخصص 
بالتساوي لجميع المواطنين 
الذيــن يحملون الجنســية 
الكويتية وقــت صدور هذا 

القانون:
يعــــتبر  المـلاحـــظات: 
الاكتتــاب العــام احــد اهم 
الوسائل لتمويل الشركات من 
قبل الهيئات والافراد وصولا 
لتمكينها من تحقيق الاهداف 
والغايــات مــن تأسيســها، 
بالاضافــة الى اســهامها في 

الامر الذي يترتب عليه اعمال 
مضمون التنمية البشــرية 
باستغلال طاقات المواطنين 

لخدمة الدولة.
ثانيــا: النـــص الحالــي 

للمادة 4:
تتولى الجهة الحكومية 
المكلفة بتأســيس الشــركة 
تحديــد رأســمالها وتوزيع 
جميــع الأســهم المخصصة 
للاكتتاب العام بالتســاوي 
بين جميع الكويتيين المسجلة 
أسماؤهم في الهيئة العامة 
للمعلومات المدنية في يوم 
الاكتتاب ومن غير تخصيص 
لكسور الاســــــهم، على أن 
يتم تسديد قيــــمة هـــــذه 
الاكتتابات من قبل المواطنين 
للدولــة وفقــا للإجــراءات 

توسيع قاعدة المستثمرين في 
سوق الاوراق المالية، ولذلك 
فإن التعديل المقترح من شأنه 
ان يفــرغ عمليــة الاكتتاب 
والمســاهمة فــي الشــركات 
من فحواها التي تتمثل في 
المشاركة الفاعلة للمواطنين 
في التنمية المســتدامة، بما 
يتفق مع اهداف خطة الدولة 
التنموية، وما يستتبعه من 
المترتبة  تحمل للمسؤولية 
على ادارة الاصول بما يضمن 

حسن الادارة بعد التملك.
لذلك فــإن النص الحالي 
يتميز بالعمومية والتجريد، 
كما انه بمثابة حث للمواطنين 
على ضرورة المشــاركة في 
التمويــل والادارة وتحمــل 
تبعات ذلك من غنم او غرم، 

التــي تحددها  وبالطريقــة 
الجهة الحكومية المشار إليها 
دون أي فوائد أو رســوم أو 
أي زيادة فوق سعر السهم 
فــي الاكتتــاب فــي موعــد 
الذي تنقضي  اليوم  اقصاه 
فيــه نهايتــه ســتون يوما 
محسوبة بدءا من أول الشهر 
التالي للشــهر الــذي تولت 
فيــه الجهة الحكومية ذاتها 
دعــوة المواطنين عن طريق 
الكويتية  وســائل الاعــام 
المقروءة والمسموعة والمرئية 
الى تسديد قيمة الاكتتابات 

المستحقة عليهم.
النص المقترح للمادة 4:

تتولى الجهــة الحكومة 
مجلــس  يكلفهــا  التــي 
الوزراء بتأســيس الشركة 
بتحديد رأســمالها وتوزيع 
جميــع الاســهم المخصصة 
للمواطنين بالتســاوي بين 
الكويتيين المســجلة  جميع 
اسماؤهم في الهيئة العامة 
المدنيــة وقت  للمعلومــات 
صدور هذا القانون، ومن غير 
تخصيص لكســور الاسهم 
علــى أن يتــم ســداد قيمة 
تلك الاســهم من الاحتياطي 
العام للدولــة كمنحة، وأن 
تقيد هذه الأسهم ولا يجوز 
لملاكها التصرف فيها طيلة 
عشرات سنوات كاملة، تبدأ 
من تاريخ تملكهم للاســهم، 
دون المساس بأحقيتهم خلال 
هذه المدة في تســلم عوائد 

الاسهم وأرباحها.
الملاحظات: إن قيام الدولة 
بتحمــل تكاليــف الاســهم 

المخصصة للمواطنين وفق 
النــص المقتــرح من شــأنه 
أن يــؤدي إلى زيــادة أعباء 
الدولــة كما يعطي ســابقة 
من شــأنها ان ترسي قاعدة 
يعمل بها على الدوام، وهي 
أن تتــم عمليــة الاكتتــاب 
بنفــس الكيفيــة، وبالتالي 
تقوم الدولة بتحمل التكلفة 
المترتبة علــى الاكتتاب في 
الاسهم، الأمر الذي قد يودي 
إلى عــدم اكتــراث المواطن، 
بأعمال الشركات ولا بطريقة 

إدارتها.
النص المقترح يتعارض 
مع السياسة العامة للدولة 
بشأن خفض النفقات، وتقليل 
الدعم في ظل تقلبات أسعار 
النفط واتجاه معظم الدول 
النفطية إلى ترشيد وضبط 
النفقات بل إلى زيادة اسعار 

السلع المدعومة.
ان تمويــل الدولة لقيمة 
الاســهم بديلا عن المواطنين 
ســيؤدي إلــى حجب فرص 
فــي  الخـــاص  القطــاع 
الاضطلاع، بدوره عند تمويل 
أو المشــاركة فــي تمــــويل 
الــذي  الامــر  المشــروعات؛ 
يتعارض مــع خطة الدولة 
التنمويــة المتمثلة في دعم 
دور القطاع الخاص باعتباره 
شــريطا للدولة في التنمية 

المستدامة.
النــص الحالي يعزز من 
مفهوم المشاركة المجتمعية 
للمواطنين في المشاريع التي 
تقوم بها الدولة، ويعلي من 

فكرة تأصيل قيمة العمل.

هند الصبيح

أحد المشاريع التنموية المشيدة حاليا

تعديل قانون الخطة 
يفرغ عملية الاكتتاب 
من فحواها المتمثلة 

في المشاركة 
الفاعلة للمواطنين 

في التنمية 
المستدامة

النص المقترح 
يتعارض مع 

السياسة العامة 
للدولة بشأن خفض 

النفقات وتقليل 
الدعم

تمويل الدولة لقيمة 
الأسهم بديلًا عن 
المواطنين يؤدي 
إلى حجب فرص 

القطاع الخاص في 
الاضطلاع بدوره عند 

تمويل المشروعات

أحمد القضيبي أنس الصالح

رداً على اقتراح برغبة للنائب القضيبي حصلت »الأنباء« على نسخة منه

الصالح: لا لإنشاء منطقة حاويات خارج السياج الأمني لمصفاة الشعيبة
سامح عبدالحفيظ

قال نائــب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
المالية ووزيــر النفط بالوكالة أنس الصالح 
فــي رده على اقتراح للنائب أحمد القضيبي 
بإنشاء منطقة حاويات خارج السياج الأمني 
لمصفاة الشعيبة وتحويل الحرم الجمركي من 

داخل المصفاة الى خارجها، ان هذا المقترح وان 
كان يحقق سهولة الوصول لمنطقة الحاويات 
خارج الميناء، الا انه قد يكون سببا في تسرب 
بعض الارســاليات عند الخروج من المنطقة 
الجمركية في الميناء الــى الدائرة الجمركية 
التي يزمع انشاؤها خارج الميناء، وذلك لان 
البضائع ستخرج من دائرة جمركية الى خارج 

المنطقة الجمركية لتدخل مرة اخرى الى دائرة 
جمركية وسيصاحب ذلك من محاذير بعدم 
الســيطرة في حال ازدحام الميناء بالبضائع 
والارساليات، ولا نريد ان تتكرر تجربتنا في 
ميناء الشويخ بهروب احدى الشاحنات المحملة 
بالممنوعات دون اتمام الاجراءات الجمركية.

وكشف الصالح عن تنظيم سيتم تطبيقه 

ليسهم في سهولة الحركة وانسياب البضائع 
وهــو يتمثــل في فتــح البوابتين الشــمالية 
والجنوبية في ميناء الشعيبة، حيث سيتم 
تخصيــص الجنوبيــة لخــروج الحاويــات 
والبضائــع، والشــمالية لخــروج الكلنكــر 
والاسمنت، وسيتم تحويل البوابة الرئيسية 

الى بوابة دخول فقط.


